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  : ملخص
إن النزاع في علاقات العمل أمر حتمي لذا نجد أن القانون الجزائري وعلى غرار 
مختلف الأنظمة القانونیة الأخرى، یحتوي على ترسانة ومنظومة قانونیة منعا للمنازعات 

لمنازعات العمالیة سطر المشرع مجموعة من الإجراءات وتسویتھا، ونظرا لحساسیة ا
الواجبة والكفیلة بحمایة أطراف علاقة العمل، خاصة الطرف الضعیف وھو العامل الذي لا 

  .یملك إلا جھده في تأدیتھ لعملھ مقارنة مع صاحب العمل الذي یملك وسائل الإنتاج
الشروط والإجراءات والضمانات فقد جاءت ھذه الدراسة موضحة ما تضمنھ قانون العمل من 

الحمائیة للعامل إذا ما قام صاحب العمل بممارسة سلطتھ التأدیبیة في حق العامل، فلا یكفي 
وجود إخلال أو سبب لتسریح العامل، بل وجب اتباع جملة من الإجراءات للتسریح التأدیبي و 

  .إلا اعتبر ھذا التسریح تعسفیا
یة النصوص القانونیة وتطبیقاتھا في تحقیق توازن بین وخلصت ھذه الدراسة إلى عدم فاعل

  .   مصلحتین متناقضتین حقیقة، ھما مصلحة صاحب العمل ومصلحة العامل
  .الجزائر ،العامل، التسریح، الضمانات، الرقابة: كلمات مفتاحیة

 
Abstract: 
Conflict in labour relations is inevitable, and therefor we find that 
Algerian law, like all other legal systems, contains an arsenal and 
a legal system to prevent and settle disputes, Due to the sensitivity 
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of labor disputes, the legislator has set of procedures to protect 
the parties to labor a relationship, especially the weak party, 
which is the factor he only has the effort to perform his work 
compared to the employer who owns the means of production.   
This study elucidates the conditions, procedures and safeguards 
contained in the labor law if the employer exercises his 
disciplinary authority against  the worker. It is not enough that 
there is a breach or reason for the dismissal of the worker. 
Rather, a number of procedures must be followed for disciplinary 
discharge, otherwise such discharge would be considerd as 
arbitary. 
This study concluded that legal texts and their applications are 
not effective in achieving a balance between two really 
contradictory interests, namely the interests of the employer and 
the interest of the worker.    
Keywords: Worker, Dismissal, Guarantees, Censorship, Algeria. 
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  : مقدمة
د  ل ق ة العم ك أن علاق ى ذل ب عل ا یترت دة، وم د محدد الم ل عق عقد العم
د  ة، وق ة أو لاإرادی ة إرادی ذه النھای ون ھ د تك اة فق دى  الحی تمر م ي ولا تس تنتھ

الات تنت دى الح ي بإح ل، أو تنتھ د العم راف عق یم أط دد ب دة المح اء الم ي بانتھ ھ
ادة  ي نص الم ذكورة ف انون  66الم ن الق د  11-90م ل، وق ة العم ق بعلاق المتعل

ة  وافر غای رط ت ھ ش ل بالتزامات لال العام راء إخ ة ج باب تأدیبی ا لأس ي أیض تنتھ
فیا جاز مشروعة لتسریح العامل، ومتى كان خلاف ذلك اعتبر ھذا  التسریح تعس

  .التصدي لھ إداریا و قضائیا صونا وجبرا لحقوق العامل المُعاقب
ي         اعي ف ادي والاجتم انوني والاقتص ن الق ق الأم بل تحقی ین س ن ب وم

نھم  ال المستخدمِین بی ة للعم ز القانونی رام المراك ة واحت المؤسسات،  وجب حمای
ام وفیر نظ اتھم، ت ل أو مؤسس اب العم ین أرب وقھم  وب ة حق ل بحمای أدیبي كفی ت

ن  وإرجاعھا في حالة ما تم المساس بھا، أو العكس عندما یتم ارتكاب مخالفات م
انون  ھ الق قبل العمال وجب درء وزجر مرتكبي ھاتھ المخالفات وفق ما نص علی

  .المتضمن قانون العمل 90-11
الف  ل المخ ة العام لاحیة معاقب ب ص ة بالتأدی لطة المختص ان للس وانین وإن ك للق

ل  ة، ب ذه الصلاحیات لیست مطلق والتنظیمات المعمول بھا بعقوبة تأدیبیة، فإن ھ
ام  ل ع ول كأص ي تح ة الت مانات والرقاب راءات و الض ن الإج ة م دة بمجموع مقی

فیما تتمثل ھاتھ الضمانات : بالمساس بحقوق العامل، وبخصوصھا یطرح السؤال
ى القانونیة الممنوحة للعامل عند تسلیط العق ة عل ل مظاھر الرقاب ا تمث ة، و فیم وب

ى  مشروعیة القرار التأدیبي الصادر عن السلطة التأدیبیة، وما أثر وتأثیر ذلك عل
  .العامل وصاحب العمل؟

  :ھمیة الدراسةأ
ق  ق تواف ین تحقی ودة ب دلیلھا، الموج عوبة وت ان الص ة لتبی ذه الدراس اءت ھ ج

ة ل من جھ ین صاحب العم ة وب د وضع  ومصالح العامل من جھ ذا ق أخرى، لھ
ا  ي كلت د تحم ي ق مانات الت روط والض راءات والش ن الإج ة م رع مجموع المش
ررة  مانات المق ة و الض ى الحمای ا عل د ركزن تنا ق ي دراس ا ف رفین، وإن كن الط
للعامل الأجیر في حال تم تسریحھ من قبل المستخدم، الأمر الذي ینجر علیھ آثار 
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تقرار الاجتم ى الاس ؤثر عل ائج ت ة ونت ى الحمای ة، وعل فة خاص ل بص اعي للعام
  .المقررة للعمال بصفة عامة

  :  أھداف الدراسة
  :تسعى ھذه الدراسة إلى إبراز النقاط التالیة

  .التعرف على مدلول التسریح التأدیبي _ 1
  .التعرف على السلطة المختصة بتسریح العامل_ 2
  .ف صاحب العملالتعرف على الضمانات المكفولة للعامل في مواجھة تعس_ 3
زة المرصودة  للتصدي للتسریح التعسفي _ 4 التعرف على الإجراءات والأجھ

  .من طرف صاحب العمل
  .الوقوف على آثار ونتائج تسریح العامل_ 5

  :منھج الدراسة
وع  م موض ى فھ ث عل اعد الباح ي تس الك الت رق والمس ي الط ة ھ اھج البحثی المن

ي و التأصیلي الدراسة، ولذلك كان من الضروري والملائ نھج التحلیل اع الم م إتب
ة  م علاق ي تحك والوصفي، إذ سنعمل على تحلیل النصوص والأحكام القانونیة الت
ع  فیا م ا وص ث ومقاربتھ وع البح ل بموض رق وتتص ي تتط د الت ل وبالتحدی العم

  .بعضھا البعض
وتحقیقا للغایة المرجوة من ھذا البحث استلزمت دراستھ تقسیمھ إلى العناصر 

  :ساسیة التالیةالأ
  مفھوم التسریح التأدیبي والسلطة المختصة بھ: المطلب الأول
  الضمانات السابقة لقرار التسریح: المطلب الثاني
  الضمانات اللاحقة لقرار التسریح: المطلب الثالث
 الرقابة على شرعیة قرار التسریح: المطلب الثالث
  مختصة بھمفھوم التسریح التأدیبي والسلطة ال: المطلب الأول
  مفھوم التسریح التأدیبي والسلطة المختصة بھ: المطلب الأول

دة  ل ع احب العم ل بص ربط العام ي ت ل الت ة العم ریان علاق ة س د طیل تتح
ى  ھ إل ل تعرض ب العام ن جان ا م ل، یشكل خرقھ ة العم ھا طبیع ات تفرض التزام

  1.المساءلة التأدیبیة تنتھي بتوقیع عقوبة تأدیبیة علیھ
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د الخ اس إن تحدی ھ أس أدیبي كون ام الت ة النظ ي دراس رة ف ة كبی أدیبي أھمی أ الت ط
ى  ع الجزاء عل ذي یستوجب توقی اره أیضا السلوك ال ة وباعتب المسؤولیة التأدیبی

  2.مرتكبھ سواء بالنسبة للعامل أو الموظف
  مفھوم التسریح التّأدیبي: الفرع الأول

ورسم حدوده ضمانة أساسیة یعتبر تحدید مفھوم التسریح التأدیبي وتأطیره        
د ممارستھ  ل عن لحمایة العامل من أي تعسف قد یصدر من طرف صاحب العم
لسلطتھ التأدیبیة، و في ھذا المجال لم یعرف المشرع الجزائري التسریح التأدیبي 

ادة  ص الم ب ن ل  73بموج انون العم ن ق تمم 11-90م دل والم دد 3المع ل ع ، ب
د اصطلحت الأفعال التي یرتكبھا العامل وا ا التسریح، ولق نج عنھ لتي یمكن أن ی

ادة  ریح  66الم ى التس ة عل زل للدلال طلح الع ل مص ات العم انون علاق ن ق م
  4.التأدیبي

ا " فھناك من عرفھ بأنھ  زول بھ ھ فت ي عمل ل ف ي تصیب العام العقوبة المھنیة الت
ة  لطتي الرقاب ن زوال س ك م احب ذل ا یص ل وم احب العم ة لص ة التبعی علاق

م والإش ا ت تج، كم م ین رر أو ل ھ ض تج عن واء ن ا س أ مھنی ل خط ى العام راف عل
ا " تعریفھ أیضا على أنھ إجراء  ردة وفق ھ المنف إجراء یتخذه صاحب العمل بإرادت

لما تحدده النصوص القانونیة والتنظیمیة والاتفاقیة، یؤدي إلى إنھاء علاقة العمل 
  ".المبرمة مع العامل لمدة غیر محدودة

تبر التسریح التأدیبي من المواضیع المھمة والحساسة في مجال علاقات ویع      
ة  ن جھ ر م ھ المزدوجة، فیعتب أدیبي ھو طبیعت ز التسریح الت العمل، وأھم ما یمی
ة بالتسریح  ة المتعلق د القانونی عقوبة تأدیبیة تلزم صاحب العمل بأن یحترم القواع

د الع اء لعق الإرادة التأدیبي ومن جھة أخرى فھو یشكل إنھ دة ب ر محدد الم ل غی م
ریح،  ال التس ي مج ة ف ة المطبق د العام ع للقواع ل ویخض احب العم ردة لص المنف
ى  ا عل ن أجل تطبیقھ ة م الأمر الذي یقتضي التنسیق بین كل ھذه القواعد القانونی

  5.ھذا التكییف القانوني المركب
ر منط ا غی ا أنھ ل عنھ ھ قی ن الفق ة م اریف المقترح ن التع الكثیر م ت ف ة عرف قی

ھ  یس ل ذي ل ك التسریح ال التسریح التأدیبي بالسلب أو النفي، كالتي عرفتھ بأنھ ذل
ھ من خلال مجموعة  ل، وعلی ا سبب لصیق بشخص العام سبب اقتصادي وإنم
ف  ول أن التعری ن الق أدیبي یمك ف التسریح الت ي تعری ت ف الآراء الفقھیة التي قیل
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ذه ال: " الجامع أو المتفق علیھ ھو كما یلي انوني یتخ و إجراء ق تسریح التأدیبي ھ
د  یم بع ي جس أ مھن ل خط اب العام ة ارتك ردة نتیج ھ المنف ل بإرادت احب العم ص
ة  ة والتنظیمی وص القانونی دده النص ا تح ا لم ة وفق راءات التأدیبی اة الإج مراع
ق  ى السیر الحسن لمشروعھ وتحقی ھ المحافظة عل والاتفاقیة في ھذا الشأن، ھدف

   6".إلى إنھاء علاقة العمل المبرمة مع العامل لمدة غیر محددة استقرار ویؤدي
ارة         ع بعب ري قط رع الجزائ ول أن المش ن الق وص " یمك ر بالخص " تعتب

اء  ذكر الأخط م ی ارة ل ذه العب ن خلال ھ ھ م ا إذ أن رأیین مع رات أصحاب ال تبری
ظ  ل لف دل " صبالخصو"الجسیمة لا على سبیل المثال ولا على سبیل الحصر ب ی

ن  ا م ف حولھ ي لا یُختل ك الت ر خاصة الأخطاء أي تل دلالة واضحة على أنھ ذك
ا  حیث مساسھا بالالتزامات الأساسیة الملقاة على عاتق العامل والتي توصف بأنھ
دنیا أو تشكل ذروة  أكثر انتشارا في أوساط العمال والتي تتناقض مع الواجبات ال

ات المرتبط ذ الالتزام ذ التھرب من تنفی ة بتنفی ك المتعلق د سواء تل ة بجوھر  العق
ة  د العام ا للقواع ود طبق العمل أو تلك التي یفرضھا مبدأ حسن النیة في سائر العق
ي  ك الت للقانون المدني، الذي یوجب على المتعاقد عدم الإضرار بالمؤسسة أو تل
ي  أ الجزائ وى الخط ا س رج عنھ ة ولا یخ ة القانونی وابط التبعی تدعیھا ض تس

  .تكب أثناء العملالمر
ادة         ھ للم د تعدیل ري عن رع الجزائ ظ أن المش ة  73والملاح ن جھ اول م ح

الإبقاء على بعض مظاھر الانفتاح الاقتصادي والإصلاح التشریعي الصادر سنة 
ا  1990 ة منھ ب التأدیبی ي الجوان ى ف دأ سلطان الإرادة حت ال مب عن طریق إعم

ي وبالتالي تغلیب النظام التعاقدي عل رك المجال لإرادة طرف ى النظام اللائحي بت
ق  ة المستخدمین عن طری ع نقاب العلاقة أو أحدھما أو للنقابات مع المستخدم أو م
ي  ا ف ائل الشغل بم ي تنظیم مس الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة والنظام الداخلي ف
 ذلك ترك ھامش من تحدید الأخطاء الجسیمة وعقوبتھما من صلاحیات المستخدم

ي بعض  ده ف ا نج ذا م داخلي وھ ام ال ام ضمن النظ ن أحك ا یضعھ م ي إطار م ف
د بعض  اك صلاحیة تحدی ة أخرى حاول افتك ن جھ ا، وم قرارات المحكمة العلی
ریعیة  لطة التش ا للس تخدم ومنحھ ة للمس لطة التنظیمی ن الس یمة م اء الجس الأخط

ي نشاط دون نشاط  ا وتمثل تلك الأخطاء بأنھا مشتركة لا ترتكب ف ا أنھ آخر كم
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ا  ل خرق رف العام ن ط ا م كل ارتكابھ الي ویش ط العم ي الوس ارا ف ر انتش الأكث
                7.لالتزامات أساسیة لا تسمح باستمرار علاقة العمل

  السلطة المختصة بالتسریح التأدیبي: الفرع الثاني
نح صاحبھ ة تم رد أو الھیئ ا الف ع بھ ي یتمت ا السلطة ھي القدرة القانونیة الت

ازل عن  ة أن تتن الحق في التوجیھ والإشراف، ومن ثمة لا یجوز للسلطة التأدیبی
ذا  ل ھ ر مث انوني صریح یجی ر نص ق ا بغی ھ غیرھ وض فی اختصاصھا أو أن تف

  8.التنازل أو التفویض
ة  ل جماع تخدم لك مح للمس ة تس ة منظم ل جماع روریة لك ة ض لطة التأدیبی فالس

ال إلزام العم تخدم ب ة تسمح للمس ررة  منظم د المق ام والقواع ال للأحك ى الامتث عل
ات  رض عقوب لال ف ن خ ة م یر المؤسس ذي یس داخلي ال ام ال ي النظ واردة ف وال
ة وھي أخطر السلطات  ھ أخطاء مھنی ھ بارتكاب تأدیبیة على العمال الذي یخالفون
التي یتمتع بھا صاحب العمل وھنا تظھر أھمیة دراستھا وتوضیحھا، حیث تجعل 

  .صف بصفة الخصم والحكم في نفس الوقتصاحب العمل یت
ام  ي النظ واردة ف د ال ام والقواع ة الأحك راء مخالف رر ج ھ متض م لأن و خص فھ

دا 9الداخلي والتي تحكم السیر الحسن للمؤسسة ر تھدی ك یعتب ار أن ذل ى اعتب ، عل
ة  ة التأدیبی ع العقوب ذي یوق و ال ھ ھ م لأن وخطرا على مصیرھا، كما لھ صفة الحك

ذي ی ر ال ذي الأم رض ال ن الغ رج ع ل إذا خ اءة للعام ف والإس ن التعس ھ م مكن
  .قررت لأجلھ السلطة التأدیبیة ألا وھو ضمان السیر الحسن للمؤسسة

ة          ل بالسلطة التأدیبی ومن البدیھي القول بضرورة الاعتراف لصاحب العم
الح  رار بالمص دم الإض ة وع یر المؤسس ن س ى حس ا عل ل حفاظ اه العام اتج

اء الأحادي أو الاقتصاد ھ الإنھ ل فی یة لصاحب العمل في ظل نظام رأسمالي یمث
ادئ  د المب یما أح ا جس أ مھنی ل خط اب العام بب ارتك ل بس ة العم رادي لعلاق الانف

  .المكرسة في قانون العمل، اعترافا منھ بحریة العمل والتعاقد
مانات  ن الض ة م رس مجموع ل ك ھ بالمقاب لطة فإن ذه الس رع بھ ر المش ئن أق ول

ل، ا لحمائیة والقیود تسمح بحمایة حقوق العامل، الطرف الضعیف في علاقة العم
ى  ن أجل الوصول إل ة وم في حالة تعسف المستخدم في ممارستھ السلطة التأدیبی
اواة  ة والمس ق العدال الأخص تحقی الاستعمال المقبول والمشروع لھذه السلطة، وب

      10.في توقیع العقاب
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  السابقة لقرار التسریح التأدیبي الضمانات: المطلب الثاني
ھ،  ة المنسوبة إلی ھ المخالف ل بأوج ل إحاطة العام ى صاحب العم ین عل یتع
دیم  ھ وتق تماع الی ھ والاس ى ملف ي الإدلاء عل ق ف ل الح رع للعام نح المش د م وق
ھ،  دافع عن دافع ی تعانة بم ق بالاس ھ الح ل ل ة، ب فویة أو مكتوب واء ش ھ س ملاحظات

تفادة فرغم ھذه الضمانات إلا ي الاس ھ ف  أنھا قد تختزل وبالتالي یفقد الموظف حق
اریخ  ى بت س الأعل رار المجل ده ق ا أك  14/03/1975مثل ھكذا ضمانات وھو م

  .11)م.ع.م(في قضیة والي ولایة سطیف ضد 
  سماع العامل والحق في المساعدة: الفرع الأول

ن الاتف ام لا یمك ام الع ن النظ ة م راءات التأدیبی ر الإج ین و تعتب اق ب
ھ وخاصة  رام حقوق ل احت بقا فھي تضمن للعام ا مُس ازل عنھ ى التن الأطراف عل
رام الإجراءات  د احت منھا المتعلقة بحقوق الدفاع، فلا یجوز تسریح العامل إلا بع

  .التأدیبیة
اب  ھ بارتك د علم ة بع راءات التأدیبی ر الإج ل أن یباش احب العم ى ص ب عل فیج

ن ان م ري المستخدم  العامل الخطأ التأدیبي، وك د المشرع الجزائ الأحسن أن یقی
ة  ن أجل مباشرة الإجراءات التأدیبی ا م ي یجب أن یحترمھ دة الت ق بالم فیما یتعل

  12.حیث ترك أمر تحدیدھا إلى النظام الداخلي والاتفاقیات الجماعیة للعمل
  سماع العامل: أولا

ر الت ل وإلا اعتب احب العم ھ ص زم ب ا یلت راء جوھری ذا الإج د ھ ریح یع س
دى  تعسفیا وھو فرصة للأطراف والمستخدم أو من ینوب عنھ بتقدیر ظروف وم

  .خطورة الخطأ أو اتساعھ وكذلك تقدیر الضرر اللاحق بھ
ة  تمكن جلسة السماع من مواجھة العامل بالوقائع المنسوبة إلیھ من أخطاء مرتكب

ة صدور الخطأ والظروف  ي وتسمح لھ بتقدیم دفاعھ عن طریق توضیح كیفی الت
  .دفعتھ لارتكاب الخطأ المنسوب لھ وتقدیم الأدلة التي تثبت براءتھ

ادة  لیم لمقتضیات الم ق الس ي التطبی ك ف ل ذل ق  1مكرر  73ویساھم ك ا یتعل فیم
  .بتقدیر جسامة الخطأ وإعطاء الوصف الصحیح

ادة        ص الم ظ أن ن رر  73والملاح ماع  2مك تخدم بس ت المس م أن ألزم رغ
ھ العامل إلا أن د إجراءات ق تحدی ھا لم تفصل في كیفیة إجراء ھذا السماع عن طری

ي  اریخ والساعة أو : الأولیة المتمثلة ف د الت ل للسماع، تحدی ة استدعاء العام كیفی
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ل بموضوع السماع أو  تم إعلام العام ان ی ا ك الوسیلة لإجرائھ كما لم تحدد إذا م
ن ة  إعلامھ بالوقائع المنسوبة لھ أو حقھ في اختیار م ام لجن ھ أو یصطحبھ أم یمثل

  .السماع
ن  تخدم ع ھ للمس رك تنظیم ھ ت ك أم أن ل ذل د أغف رع ق ان المش ا إذا ك م م ولا نعل
طریق الأنظمة الداخلیة حسب خصوصیة المؤسسة واختلاف النشاط و قطاعات 
ر محضر عن جلسة  التي تنتمي إلیھا المؤسسة، كما أنھ لم یلزم الأطراف بتحری

  .ھا بین العامل والمستخدمالسماع وما دار فی
ا        ة لم ة بصفة دقیق ھ الأولی ذي نظم إجراءات على خلاف المشرع الفرنسي ال

ة  ر إجراء السماع بمثاب ث اعتب ذي حی ة ال ة فعلی ة حقیقی یشكلھ من ضمانة قانونی
ریح  ود تس ذي ی ھ ال تخدم أو ممثل ى أن المس ص عل ث ن ة حی لح أولی ة ص محاول

ر اذ أي ق ل اتخ زم قب ل مل الة عام ب رس ي بموج ل المعن تدعي العام ار أن یس
ل  مضمنة الوصول أو رسالة مسلمة شخصیا للعامل مقابل وصل بالاستلام للعام

   L1232-2.13وذلك ما جاء في نص المادة 
  الحق في المساعدة: ثانیا
ن       اء سماعھ م یجوز للعامل المعني  بالتسریح أن یختار عاملا لیصطحبھ أثن

رط تخدم بش رف المس ة  ط س الھیئ ى نف ھ إل ق ل ل المراف ذا العام ي ھ أن ینتم
  .المستخدمة، إذ لا یحق اختیار عامل أجنبي عن المؤسسة المستخدمة

ادة  رر  73والم رط  2مك املا ش طحاب ع ان اص ا إن ك ن قراءتھ ح م لا یتض
ذه "... إلزامي لصحة الإجراءات حیث جاءت في المادة عبارة  ي ھ الذي یمكنھ ف

ار ع ة أن یخت ار ..." املاالحال ل یخت ر؟ وھ ذه العنص ھ ھ ن تخاف ب ع اذا یترت فم
ان  ى اللج ي إل د أن ینتم طحابھ أم لاب ل لاص ریح أي عام ي بالتس ل المعن العام
ة  ا ھیئ یس لھ ي ل بة للمؤسسات الت ا الحل بالنس ذلك، م ر ك التمثیلیة وإذا كان الأم

ا أن العا ذا الحق؟ كم ن ھ ذي لا تمثیلیة؟ فھل ھذا یعني أن العامل سیحرم م ل ال م
ھ  تكون لھ حمایة خاصة كالممثلین النقابیین، یتردد كثیرا لاصطحاب العامل زمیل
ون  ن الأفضل أن یك ان م ظَنا منھ أن ذلك سیلحق بھ ضرر وھذا أمر واقعي، فك
ة  ى درای ون عل ذي یك ھ، ال الشخص الأكثر تأھیلا للاصطحاب العامل ھو محامی

       14.بالقوانین ویساعده في الدفاع عن نفسھ
  احترام الاتفاقیات الجماعیة و النظام الداخلي : الفرع الثاني
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ة          ا حمای ى المستخدم احترامھ ة الواجب عل ھي الضوابط والقیود الإجرائی
ي  یما یستوجب الفصل والت ھ خطأ جس أدیبي حال ارتكاب ن التسریح الت للعامل م

ین ع ي یتع ة الت مانات الإجرائی ن الض ى م د الأدن ل الح ل تمث احب العم ى ص ل
  .احترامھا أثناء ممارسة سلطتھ التأدیبیة

نلاحظ أن المشرع رسم نوعین من  2مكرر  73ومن خلال استقراء نص المادة 
ة  رى تنظیمی اعي وأخ اوض الجم درھا التف ة مص ى اتفاقی راءات الأول الإج

  .مصدرھا السلطة الانفرادیة للمستخدم
  الإجراءات الاتفاقیة: أولا

ة أو النظام ویقصد بھا الإج ات الجماعی د تتضمنھا الاتفاقی ي ق ة الت راءات التأدیبی
زم  و مل ا فھ ق علیھ تخدم أو واف عھا المس ى وض ي مت ة والت داخلي للمؤسس ال
ل  حاب العم ین أص اعي ب د جم ي عق ة ھ ات الجماعی ت الاتفاقی ا إذا كان باحترامھ

التشغیل  والعمال یتضمن أحكاما متفق علیھا بین الجانبین تتعلق بمجموع شروط
ي  ا المشرع ف ا عرفھ والعمل فیھا فئة أو فئات معینة أو عدة ھیئات مستخدمة كم

  .11-90من قانون العمل  114نص المادة 
  النظام الداخلي: ثانیا

ر        نص المشرع على إمكانیة تضمین المستخدم لإجراءات تأدیبیة أخرى غی
ر  في النظام الداخلي 2مكرر  73منصوص علیھا في المادة  ذي یعتب للمؤسسة ال

ل  یم العم ة لتنظ لطتھ التنظیمی ل س احب العم ا ص ن خلالھ ارس م ي یم الأداة الت
  15.والانضباط داخل المؤسسة كلما تجاوز عدد العمال عشرین عاملا

  الضمانات اللاحقة لقرار التسریح: المطلب الثالث
ه لقد خص المشرع الجزائري النزاع العمالي بأحكام وإجراءات جعلھ تمیز

ة أخرى، نظرا  ن جھ ة م ة وعن الخصومة المدنی عن المنازعة الإداریة من جھ
ادي  عیدین الاقتص ى الص ة عل ار مختلف ورة وآث ن خط زاع م ذا الن ا لھ لم
ل  ي ك والاجتماعي ذلك أن صدور قرار التسریح التأدیبي في حق العامل یمس ف

   16.الأحوال بمركزه القانوني في الھیئة المستخدمة
  تبلیغ العامل بقرار التسریح :الفرع الأول
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ادة  زم الم رر  73تل رار  3مك ل بق غ العام رورة تبلی ل بض احب العم ص
ن الضروري أن  ان م ا إذا ك ى م التسریح المتخذ ضده دون أن یشیر المشرع إل

  .یكون القرار في حد ذاتھ متكوبا
ن ممارسة  ھ م و تمكین ل ھ والھدف من التبلیغ الكتابي لقرار التسریح للعام

  .في اللجوء للقضاء للطعن في القرارحقھ 
بیب  ى ضرورة تس نص عل م ی ھ ل ري أن ى المشرع الجزائ ذ عل ا یؤخ ھ م ر أن غی
ا  ا كم التسریح أو تعلیلھ أو ألزم المستخدم بذكر الأخطاء المرتكبة والمعاقب علیھ

     17.أنھ لم یحدد الآجال لاتخاذ قرار التسریح أو آجال لتبلیغھ
  ح للعاملتبلیغ قرار التسری: أولا

ن  ا أیضا، فم رار مكتوب ون الق التبلیغ الكتابي لقرار التسریح یقتضي أن یك
وض  ا یف ا م ن غالب رار التسریح لك ر ق ل بتحری وم صاحب العم المفروض أن یق

  .ھذا بالنسبة لتشریعات العمل التي لم تشر صراحة إلى شرط الكتابة
جراءات المقررة لتسلیم وما یفید أیضا على أن قرار التسریح یكون مكتوبا ھو الإ

  18.قرار التسریح ید بید أو عن طریق رسالة مضمنة الإشعار بالاستلام
  مضمون قرار التسریح: ثانیا

ى تسریح یجب أ ي أدت إل باب الت ن یتضمن قرار التسریح السبب أو الأس
ا  ي عن ذكرھ تدعاء لا یغن ي الاس باب التسریح ف ر أس ى أن ذك یر إل ل ونش العام
باب  تند لأس تخدم أن یس ق للمس لا یح ل، ف ة للعام ریح حمای رار التس ي ق ا ف أیض

ذه ا ر ھ رار التسریح، لأن ذك ي ق واردة ف لأسباب أخرى أمام القضاء غیر تلك ال
د  ل عن غ للعام ذي یبل ك ال و ذل ار ھ زاع، فالخطأ الواجب الاعتب یحصر حدود الن
دم  ى ع ة عل ي قرین اء الفرنس ره القض ریح یعتب باب التس ر أس دم ذك ریحھ وع تس

  .  وجودھا، فلا تنظر المحكمة إلا في الأسباب الواردة في قرار التسریح
ب  ا یج دد م ري یح انون الجزائ ي الق ص ف اب ن ل غی ي ظ منھ وف أن یتض

قرار التسریح، یذھب اجتھاد المحكمة العلیا إلى أنھ یجب أن یذكر صاحب العمل 
ا أخطاء  ى أنھ في قرار التسریح الأفعال التي ارتكبھا العامل وكیَفھا المستخدم عل
ل  ل یجع جسیمة وتبلیغ قرار التسریح للعامل دون تحدید الخطأ الذي ارتكبھ العام

  .التسریح تعسفیا
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دخ ى ت الة ویبق ا لرس نقص لم ذا ال د ھ روریا لس ري ض رع الجزائ ل المش
اعي  ام القاضي الاجتم التسریح من أھمیة بالغة إذا ما قرر العامل رفع دعوى أم

  19.وھو الغالب ما قد یحدث
 
  
  
  

  حق العامل في التسویة الودیة و عرض المصالحة: الفرع الثاني
  

ة إن ما یمیز النزاعات الفردیة في العمل عن غ        یرھا من النزاعات الجماعی
ة خاصة إجراءات تسویة ودی ى إجراءات 20ھو انفرادھا ب ل اللجوء إل ك قب ، وذل

الات تسویة  ل، لأن حظوظ و احتم التسویة القضائیة التي یختص بھا قضاء العم
الات التسویة  ع حظوظ واحتم ة م ة بالمقارن النزاع بطریقة ودیة تكون جد مرتفع

ول  ك لأن وص ل القضائیة، وذل د فش اء بع ى القض تخدم إل ل والمس ن العام ل م ك
ن  ل والمستخدم، ویقلص م ین العام الطرق الودیة یؤدي غالبا إلى توثر العلاقة ب
ھ  حجم الثقة بینھما، ویھدد بذلك استقرار الحیاة المھنیة، وھو الأمر الذي أخذت ب

إجراءات التسو ى ضرورة المرور ب ة، إل ة و الأجنبی یة أغلب التشریعات العربی
 21.الودیة، باعتبارھا إجراء جوھري لقبول الدعوى شكلا أمام القضاء المختص

        
  التسویة الودیة للنزاع: أولا

ى حل         ا عل یقصد بالتسویة الداخلیة للنزاع محاولة طرفي النزاع أو اتفاقھم
ادة  ا للم ة، ووفق اطة خارجی ا دون وس ائم بینھم زاع الق ي للن ن  03ودي داخل م

، نصت على أنھ یمكن للمعاھدات 199022-02-06المؤرخ في  04-90قانون 
ات  ة النزاع ة لمعالج راءات الداخلی دد الإج ل أن تح ة للعم ات الجماعی والاتفاقی
ة  اء اللجن ر إنش ا بتقری ك إم تم ذل تخدمة، وی ة المس ل الھیئ ل داخ ي العم ة ف الفردی

ذه  التأدیبیة أو بتكلیف رب العمل بالقیام بالإجراءات اللازمة، اب ھ ي حال غی وف
نص  ا، ت رة لھ ذه الأخی ة عدم تعرض ھ ة أي حال الإجراءات بالاتفاقیات الجماعی

ادة  ر  04الم ھ المباش ى رئیس ر عل ل أن یعرض الأم ھ للعام انون أن س الق ن نف م
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ة خلال  ا بالإجاب ون ملزم ذي یك رد أو عدم رضى  08ال ة عدم ال ي حال ام وف أی
ى  ر إل ع الأم رد یرف مون ال ل بمض تخدمین أو العام ییر المس ة بتس ة المكلف الھیئ

باب  ى أس ا عل رد كتابی رة ال ذه الأخی ى ھ توجب عل ة ویس ب الحال تخدم حس المس
لال  وع خ ن الموض زء م ل أو ج ض ك اریخ  15رف ن ت ر م ى الأكث وم عل ی

  .الإخطار، تلك ھي إجراءات المعالجة الداخلیة للنزاع داخل المؤسسة
ا یخت را م تظلم كثی ة، وإذا كان أسلوب ال ي حل المنازعات الفردی ق ف صر الطری

ان  ب الأحی ي أغل ھ ف ا محدودة، فإن بابھا بسیطة وآثارھ لاسیما تلك التي تكون أس
ة  ات الداخلی یفشل في ذلك وحتى في حال نجاحھ فإن القرارت الصادرة عن الھیئ

  .استشاریة وغیر إلزامیة
ل          ى  زیادة على ذلك فإن عدم رفع التظلم إلى صاحب العم ل اللجوء إل قب

  23.مفتش العمل لا یعتبر إجراء جوھریا لقبول الدعوى العمالیة
 

  عرض النزاع على مكتب المصالحة: ثانیا
ات         ل نزاع ة ح اني لمحاول راء الث الحة، الإج راء المص ام أو إج ر نظ یعتب

ة ل الفردی ذه 24العم ل ھ زاع وفش ة للن ویة الداخلی راءات التس تنفاد إج د اس ، بع
ا  الأخیرة ذا طبق انوني، وھ المعنى الق ا ب في تحقیق أھدافھا، یصبح الخلاف نزاع

ائم :" السابق الذكر 04-90للمادة الثانیة من قانون  ل ق ي العم ا ف ا فردی د نزاع یع
تم  م ی بین عامل أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ علاقة العمل التي تربط الطرفین إذا ل

  ".تخدمةحلھ في إطار عملیات تسویة داخل الھیئات المس
ادة  ام الم تش العمل عملا بأحك ل إخطار مف ن للعام ة یمك ذه الحال ن  05ففي ھ م

ن النزاعات 04-90القانون  ، وبعبارة أخرى فإنھ بعد استنفاد إجراءات الوقایة م
ب  ا مكت ل بھ ي یتكف ة المصالحة الت ي مرحل ل ف دخل العام أو التصفیة الداخلیة، ی

  .المصالحة
ا  ادة ویجد نظام المصالحة حالی ي الم انوني ف انون  19أساسھ الق ن الق  04-90م

ام  التي أوجبت أن یكون الخلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أم
ى  ل المرور إل اري قب مكاتب المصالحة قبل أي دعوى قضائیة، فھي إجراء إجب

  .التسویة القضائیة
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ب ن مكت اتج ع ل الن إن الح لح، ف ات الص ذ اتفاق ق بتنفی ا یتعل ا فیم الحة  أم المص
رفین  اق الط ى اتف ف عل ھ یتوق ائیة فإن ة قض یس ھیئ اطة، ول ة وس اره ھیئ باعتب

  25.بالتزام بھ وتنفیذه، أو عدم الالتزام بھ
   

  الرقابة على شرعیة قرار التسریح التأدیبي: المطلب الرابع
د حاول المشرع أن     منعا لإساءة صاحب العمل سلطتھ التأدیبیة تجاه عمالھ، فق

ا ب ة یحوطھ ل رقاب انون العم ب ق رض بموج ذلك ف د، ل ة والتقیی ن الرقاب یاج م س
ون شكلیة  ا تك را م إداریة تمارسھا جھات إداریة مختصة، إلا أن ھذه الرقابة كثی
راء  ي الإج ن ف اء للطع ى القض ل إل أ العام ا یلج ا م ذلك غالب عیفة، ل ا ض وأحیان

  .التأدیبي الذي اتخذه صاحب العمل في حقھ
ن  ونظرا لخطورة     ل، وحرصاً م السلطة التأدیبیة التي یتمتع بھا صاحب العم

د أخضع  ذا الحق، فق ي ممارسة ھ المشرع على أن لا یتعسف صاحب السلطة ف
وعین  ى ن ا إل ف مراحلھ ي مختل ذا الإطار  وف ي ھ كافة تصرفاتھ التي یمارسھا ف

  .من الرقابة أولاھما سابقة أو إداریة، وثانیھما لاحقة أو قضائیة
  

  الرقابة الإداریة: الأول الفرع
ذا      تخدمة، وك ة المس ل المؤسس ب داخ ة التأدی ھا لجن ي تمارس ك الت ي تل وھ

ا ة  26مفتشیة العمل المختصة إقلیمی ل التأدیبی ن سلطة صاحب العم ك للحد م وذل
ن  ة الواسعة، وم الذي قد یلجأ إلى تسریح العامل مستعملا في ذلك سلطتھ التأدیبی

ب داخل المؤسسة المستخدمة ھنا تكمن أھمیة الرقاب ة التأدی ي تمارسھا لجن ة الت
الس  ان أو مج ر لج ذلك تعتب ل، ل احب العم ة لص ریح المخول لطة التس ى س عل
یلة  ل وس ذي یمث ال، وال دة العم انون لفائ ره الق التأدیب الضمان الجوھري الذي أق

ام دور ھ ي  لمراقبة تناسب العقوبة والخطأ، حیث تقوم ھذه اللجان أو المجالس ب ف
  .مراقبة الوقائع التي أثارھا صاحب العمل والجزاء المسلط على العامل

ب      س التأدی ة أو مجل ى لجن ل المحال عل ة ضمانة للعام وھو بذلك یعتبر بمثاب
ة  س ملزم ة أو المجل ذه اللجن ضد إدعاءات صاحب العمل، باعتبار أن قرارات ھ

  .لصاحب العمل
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یة وبالإضافة إلى الرقابة التي تمارسھا  لجان التأدیب في أماكن العمل، تقوم مفتش
ك  ل، وذل ن العم ة التسریح م ل عملی العمل بدور إیجابي في محاولة تجنیب العام
ات  ة لعلاق ة المنظم ة والتعاقدی ة والتنظیمی ام القانونی ق الأحك ى تطبی ھر عل بالس
ن  ل م احب العم ع ص بقة لا تمن ة مس ذه الرقاب ن ھ ا، ولك ة عنھ ل أو الناتج العم

احب اللج د ص ل لا یقی تش العم ا أن رأي مف ة إذا علمن ریح، خاص ى التس وء إل
العمل، وھذا ما یضفي على الرقابة القضائیة اللاحقة أھمیة أكبر، سواء من حیث 
ن  التثبت من توفر الشروط الموضوعیة والإجرائیة للمارسة حق التسریح، أو م

  27.حیث تحدید التعویضات التي یستحقھا العامل
  
  

  الرقابة القضائیة: ثانيالفرع ال
د          رة بع یلة الأخی ة الوس ل الفردی ات العم ائیة لمنازع ویة القض ر التس تعتب

راف  ام أط ق أم م یب ث ل ا، بحی ف مراحلھ ي مختل ة ف ویة الودی رق التس ل ط فش
زاع  وع الن ي موض ث ف ر والب تص للنظ اء المخ ى القض وء إل زاع إلا اللج الن

  28.لنزاعوإصدار حكم قضائي یضع حدا لھذا ا
ى القضاء          أ إل ھ أن یلج ن حق ر شرعي فم ل أن تسریحھ غی ین للعام إذا تب

ادة  ن  73للمطالبة ببطلان العقوبة    التأدیبیة الصادرة ضده، عملا بالم مكرر م
  .قانون العمل، وذلك بعد استنفاد طرق التسویة الداخلیة وإجراءات المصالحة

ات فقد یكون التسریح مخالفا للقواعد الإ جرائیة التي ینص علیھا، القانون، الاتفاقی
  .  الجماعیة أو النظام الداخلي

نص  الف ل وعیة أي المخ د الموض الف القواع فیا أي یخ ریح تعس ون التس د یك وق
ادة  انون  73الم ن الق ارج  11-90م أ خ ى خط س عل ذي یؤس ریح ال و التس وھ

ذا م  النطاق القانوني المسطر بھذا النص أو الخطأ داخل ضمن ھ ن ل النطاق ولك
  29.یثبت ارتكابھ من طرف العامل

د        ل، عن زام صاحب العم دى الت وتبعا لذلك فإن قضاء العمل یقوم بمراقبة م
ي  ممارستھ للسلطة التأدیبیة بالقواعد التي وضعھا المشرع والضمانات المقررة ف

  30.ھذا المجال، وھو ما یعرف برقابة المشروعیة
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انون، وللعامل أن یتظلم من است عمال صاحب العمل للعقوبات التأدیبیة لمخالفة الق
ذا  وللقاضي متى تبث لھ مخالفة الجزاء التأدیبي لھذه القواعد، أن یحكم ببطلان ھ
الإجراء لعدم مشروعیتھ، والحكم عند الاقتضاء للعامل بالتعویض عن الأضرار 

  .التي تكون قد لحقت بھ جراء ذلك
داخلي 31شروعیة والملائمةوتسھل ھذه الرقابة من حیث الم ، إذا تضمن النظام ال

م . للمؤسسة أو الاتفاقیة الجماعیة سلما بالمخالفات والعقوبات المقابلة لھا ا إذا ل أم
ة  ین المخالف ون التناسب ب ر، لك ة أكث ة المحاكم مطلوب یتضمن ذلك، فتصبح مھم

ا القضاء، المرتكبة والعقوبة الموقعة من المبادئ القانونیة العامة التي یضطل ع بھ
ن   لأن الحمایة التي تباشرھا المحاكم في ھذا الصدد، لا یمكن تعطیلھا بأي وجھ م
الوجوه لأنھا في الحقیقة حق من الحقوق العامة الواجبة التطبیق ولو بدون وجود 

  32.نص قانوني ینظمھا، بل وحتى مع وجود اتفاق صریح یمنعھا أو یقیدھا فقط
  

  :خاتمة
لال درا       ن خ ة م ان علاق ي كی أدیبي ف ام الت ة النظ ا أھمی ین لن ھ تب تنا ھات س

ة  ن جھ یر المؤسسة م ین س ة ب وازن والفعالی ق الت ى تحقی دف إل ھ یھ ل، كون العم
ل  انون العم ة المستخدمة، وأن دور ق وبین حمایة العامل من قمع أو تعسف الھیئ

تقرار ال ي اس ئیلة ف ت ض ة وإن كان ا فاعلی منھا لھ ى تض راءات الت ل والإج تعام
  .والمراكز القانونیة بین أطراف علاقة العمل

ي    ھ ف ھ وكفایت رز مكانت م یب ھ ل أدیبي أن ام الت تنتج أیضا بخصوص النظ ا یس وم
ا، من خلال عدم صراحة  ق فیھ ي یطب ة الت انوني والبیئ نص الق تحقیق ارتباط ال

  .النص في لفظھ وفحواه، وعدم احتواء وتنظیم ما صدر لأجلھ
  :حات التي نوردھا بخصوص موضوع الدراسة ما یليومن بین الاقترا

ال خاصة  -         بیل الحصر أو المث ى س ت عل یمة إن كان تبیان الأخطاء الجس
  " .على الخصوص"مع وجود عبارة 

طلح  - ر مص دارك وتغیی ن ت د م تعانة"لا ب طلح " الاس ـ مص دفاع"ب ، "ال
  .2مكرر  73الواردة في نص المادة 

مكرر  73ما المقصود بالتسریح الوارد في المادة  على المشرع أن یبین -
  .، أ ھو التسریح التأدیبي أم التسریح التعسفي4
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ل  - ن قب ة م ة تصحیح الإجراءات التأدیبی النص صراحة على عدم إمكانی
ا  و م ام، وھ ام الع ن النظ ا م دفاع واعتبارھ ق ال ا بح ل، لارتباطھ احب العم ص

ل ، أو اعت4مكرر  73یستشف من نص المادة  اج العام بارھا سبب في إعادة إدم
  .المسرح تعسفیا

رس  - ادات تك ام و اجتھ تنباط أحك ي اس اعي ف اء الاجتم ل دور القض تفعی
  .الحق، وتثري المنظمة التشریعیة ككل
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ري،  - انون الجزائ ي الق ال ف بطاھر أمال، الضمانات القانونیة لحمایة ممثلي العم

  .2017، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران  أطروحة دكتوراه، كلیة
ري،  - ة الصناعیة الجزائ افي بالمؤسس تعلم الثق ل وال ات العم ة، علاق ب منی غری

أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
  .2007الجزائر، 

لطا - ة س ار ممارس ي إط تخدم ف ف المس دة، تعس لیماني حمی ة س تھ، أطروح
  .2016دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،  الجزائر، 

ة  - وراه، كلی عیساني محمد، أنظمة تسویة منازعات العمل الفردیة، أطروحة دكت
  .2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر، 

ة، - ة  قروي رفیق، علاقات العمل في المؤسسة الجزائری وراه، كلی أطروحة دكت
  .2010الآداب والعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، جامعة عنابة، الجزائر، 

انون  73زویة عز الدین، سلطة المستخدم التأدیبیة في إطار المادة  - -90من الق
ومرداس،  11 ة ب وق، جامع ة الحق تیر، كلی الة ماجس المتعلق بعلاقات العمل، رس

 .8، ص 2011الجزائر، 
ام ف حما - ة للموظف الع یتي صباح، الآلیات القانونیة لمواجھة القرارات التأدیبی

وادي،  ة ال یة، جامع وم السیاس وق والعل ة الحق تیر، كلی الة ماجس ر، رس الجزائ
2014. 

تیر،  - الة ماجس اق، رس ر التطور و الآف أحمیة سلیمان، مفتشیة العمل في الجزائ
  .2012، 1كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

ري،  - انون الجزائ ي الق ل ف ة العم بن رجال أمال، حمایة العامل عند انتھاء علاق
  .2008رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

الة  - اعي، رس بنیزة جمال، رقابة مفتشیة العمل على تطبیق أحكام القانون الاجتم
ر، ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ، ص 2012جامعة وھران، الجزائ

35.  
الة  - ري، رس انون الجزائ ي الق ة ف ل الفردی عشاش عبد الله، تسویة نزاعات العم

  .2010ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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لإدارة  - ة ل ة لمضمون السلطة التقدیری لطفاوي محمد عبد الباسط، دراسة تحلیلی

ة  وعھا للرقاب دى خض وم وم وق والعل ة الحق تیر، كلی الة ماجس ائیة، رس القض
  .2016السیاسیة، جامعة تلمسان، 

ل  - رج لنی ذكرة تخ ري، م ریع الجزائ ي التش أدیبي ف ام الت رجس، النظ درانت ن ت
  .2008إجازة القضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

ة من قانون العمل الجزا 73بخدة مھدي، دراسة تحلیلیة لنص المادة  - ئري، مجل
دد  لف، الع ة الش انیة، جامع ة والإنس ات الاجتماعی ة للدراس وان 16الأكادیمی ، ج

2016.  
ة 1990فبرایر  06مؤرخ في  04-90قانون  - ، یتعلق بتسویة النزاعات الفردی

  .1990لسنة  06في العمل، الجریدة الرسمیة العدد 
، الجریدة یتعلق بعلاقات العمل 1990أفریل  21مؤرخ في  11- 90قانون  -

مؤرخ في  21-91، المعدَل والمُتمم، بالقانون 1990لسنة  17الرسمیة العدد 
  .1991لسنة  68، الجریدة الرسمیة العدد 1990دیسمبر  21


